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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة السادسة والخمسون الدورة الخامسة والخمسون 

 البند ٦٤ من جدول الأعمال 
   مسألة قبرص 

ـــائم  رسـالة مؤرخـة ٢٧ آب/أغسـطس ٢٠٠١ موجهـة إلى الأمـين العـام مـن الق
  بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لتركيا لدى الأمم المتحدة 

يشرفني أن أحيل إليكم طيه رسالة مؤرخة ٢٧ آب/أغسطس ٢٠٠١، موجهة إليكـم 
من سعادة السيد آيتوغ بلومر، ممثل الجمهورية التركية لقبرص الشمالية (انظر المرفق). 

وسـأغدو ممتنـاً لـو تفضلتـم بتعميـم نـص هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقــة مــن 
وثائق الجمعية العامة، في إطار البند ٦٤، ومن وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع) شفق غوكتورك 
المستشار الأول 
نائب الممثل الدائم 
القائم بالأعمال المؤقت 
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مرفق الرسالة المؤرخة ٢٧ آب/أغسطس ٢٠٠١ الموجهـة إلى الأمـين العـام مـن 
  القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لتركيا لدى الأمم المتحدة 

بناء على تعليمات حكومتي، أود أن أشـير إلى الرسـالة المؤرخـة ٦ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١ 
(A/55/1012-S/2001/678) الموجهـة إليكـم مـن ممثـل القبارصـة اليونـــان لــدى الأمــم المتحــدة، 

وأسترعي انتباهكم إلى ما يلي: 
ـــار/مــايو ٢٠٠١  كـان الرئيـس رؤوف ر. دنكتـاش بجـلاء، في رسـالته المؤرخـة ٣١ أي
ـــبرصي الــتركي فيمــا  (A/55/986-S/2001/575) الموجهـة إليكـم قـد أوضـح موقـف الجـانب الق
يتعلق بقراري المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الطلب الرابع الـذي تقدمـت بـه الإدارة 
القبرصية اليونانية وقضية لوازيدو. ولكن نظرا لأن ممثل القبارصة اليونـانيين قـد أورد إشـارات 
إلى القرارين المذكورين أعلاه في رسالته، أجـدني مضطـرا لأن أؤكـد مـن جديـد موقفنـا الـذي 

بسطه الرئيس دنكتاش. 
ففي كلا القرارين المذكورين أعلاه، اسـتندت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان في 
ـــة في ذلــك الحقــائق والشــرعية الســائدة في الجزيــرة.  أحكامـها إلى اعتبـارات سياسـية متجاهل
ـــتي  وأخطـأت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان بعـزل الجمهوريـة التركيـة لشـمال قـبرص، ال
لديـها الولايـة علـى الجـزء الشـمالي مـن الجزيـرة، عــن إجــراءات المحكمــة. وبــدلاً عــن ذلــك، 
اعتــبرت المحكمــة تركيــا، الــتي ليــس لديــها أي ولايــة علــى شمــال قــبرص، هــي الطـــرف في 
الإجراءات وخلصت إلى أا انتهكت بعض مواد الاتفاقية الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان. وعلـى 
العكـس، فـإن تركيـا، بوصفـها قـوة ضامنـة، هـي الـتي وضعـت حـداً لسـفك الدمـاء في قـــبرص 
بتدخلها في الوقت المناسب في عام ١٩٧٤، لم تفعل شـيئاً سـوى حمايـة أهـم حقـوق الإنسـان 

الأساسية في الجزيرة. 
إن غرض الإدارة القبرصية اليونانية بتقديم مثل هذه الطلبات إلى المحكمة هـو الحصـول 
على ســلاح يمكـن اسـتخدامه لتغيـير الثوابـت الـتي أرسـيت مـن خـلال المفاوضـات الـتي رعتـها 
الأمم المتحدة لصالحها. وفي أعقاب هذين القرارين، ذكرت القيادة القبرصيــة اليونانيـة أـا لـن 
تقبل سوى حل يتسق مع قرارات المحكمة الأوروبية، رافضة بذلك معايـير الأمـم المتحـدة مثـل 
ثنائية المنطقة، والمبادلة و/أو التعويض الشاملين لتسوية مسائل الممتلكات الـتي تشـكل الدعـائم 

اللازمة لإمكانية التوصل إلى اتفاق في قبرص. 
كما أن ما توصلت إليه المحكمة بشأن الطلب الرابع المتعلـق بــ ”الأشـخاص القبارصـة 
اليونـان المفقوديـن وأقـارم“ لا يسـتند إلى مـبررات. وتركيـا، كمـا هـو واضـــح مــن تشــكيل 
اللجنة الثلاثية المسـتقلة المعنيـة بالأشـخاص المفقوديـن في قـبرص وهـي الهيئـة الوحيـدة المختصـة 
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المكلفة بولاية إجراء تحقيق فعال في مصير الأشخاص المفقودين، ليست طرفاً في هـذه المسـألة. 
ولتسوية هذه المسألة، ينبغي أن يسـمح للجنـة المعنيـة بالأشـخاص المفقوديـن بإكمـال ولايتـها، 
وفقـاً لاختصاصاـا وإجراءاـا المتفـق عليـها، ولاقتراحـــات ســعادتكم الــواردة، في رســائلكم 
الموجهـة إلى الطرفـين في عـام ١٩٩٦. إن رفـض الإدارة القبرصيـة اليونانيـة للمعايـير المذكـــورة 
أعلاه هو الذي يحــول دون إنجـاز اللجنـة لمهمتـها. وفي ضـوء هـذه الحقـائق، يـأتي لجـوء الإدارة 
القبرصيـة اليونانيـة إلى قنـــوات أخــرى ليوضــح أن هــدف الإدارة القبرصيــة اليونانيــة ليــس في 
الحقيقة هو تحديـد مصـير ”الأشـخاص المفقوديـن“، ولكـن اسـتغلال مسـألة إنسـانية لأغـراض 

سياسية والقيام بدعاية زائفة على حساب الجانب التركي. 
وتمشيا مع هذه السياسة، ما برحت الإدارة القبرصية اليونانيـة، تضلـل عمـدا عـائلات 
الأِشخاص المفقودين مـن اليونـان ومـن القبارصـة اليونـانيين، طـوال هـذه السـنوات بمـا يحملـها 
على الاعتقاد أن أحباءها ما زالوا على قيد الحياة. وظلت هذه الحـالات تتكشـف واحـدة تلـو 
الأخـرى في جنـوب قـبرص. وقـد نقلـت الصحافـة القبرصيـــة اليونانيــة مؤخــرا، قصــة الرقيــب 
اليونــاني، كريســتوس كوكولاريــس، الــذي لقــي حتفــه أثنــاء القتــال في ١٦ آب/أغســـطس 
١٩٧٤ ودفن في قبر جماعي في مقبرة لاكاتاميا العسكرية (بجنوب قبرص) بعد حـوالي أسـبوع 
من ذلك التاريخ. ورغم أن هذا الأمر كان معروفاً للإدارة القبرصيـة التركيـة، فقـد احتفـظ بـه 

عمداً سراً عن أسرته. 
وفيما يتعلق باسـتنتاجات المحكمـة بشـأن ”منـازل وممتلكـات الأشـخاص المشـردين“، 
أود أن أوضح أن المحكمة قد تجاهلت الثوابت الأساسية، وبالتحديد ثنائية المنطقة الـتي تسـتلزم 
تسـوية المطالبـات المتبادلـة للممتلكـات مـن خـلال المبادلـة و/أو التعويـض الشـاملين. ويتجــاهل 
قرار المحكمة كذلك حقيقة أن مسألة الأشخاص المشردين قد تمت تسـويتها مـن خـلال اتفـاق 
التبـادل الطوعـي للسـكان، الـذي تم التوصـل إليـه بـين الجـــانبين في فيينــا عــام ١٩٧٥. ووفقــاً 
لذلـك الاتفـاق، الـذي نفـذ تحـت إشـراف قـوة الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام في قـبرص، انتقـل 
القبارصة الأتراك إلى الشمال وانتقل القبارصة اليونان إلى الجنوب. وفضلاً عن ذلك، يتجـاهل 
القـرار حقيقـة أن الجـانبين في قـبرص مفصـــولان بواســطة ”خــط أخضــر“ منــذ عــام ١٩٦٣ 
وبترتيب لوقف إطلاق النار منذ عام ١٩٧٤ تم التوصل إليه برعايـة الأمـم المتحـدة. ويتجـاهل 
القرار كذلك حقيقة أن منطقة فاصلة معترفاً ا دولياً، تحـت رقابـة بعثـة الأمـم المتحـدة لحفـظ 
السـلام في قـبرص، قـــد أنشــئت بــين الإقليمــين المعنيــين للجمهوريــة التركيــة لشــمال قــبرص 

والإدارة القبرصية اليونانية في جنوب قبرص. 
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وفيمـا يتعلـق بقـرار المحكمـة المتصـل بـــ ”بالأوضــاع المعيشــية للقبارصــة اليونــان“ في 
الجمهوريـة التركيـة لشـمال قـبرص، أود أن أؤكـد أن جميـع القبارصـة اليونـــان يحصلــون علــى 
نفـس الحقـوق الـتي يتمتـع ـا السـكان الآخـرون دون أي تميـيز. ومسـتويام المعيشـية مســاوية 
لمستويات القبارصة الأتراك في المنطقة. وحسبما أشير إليه أيضاً في تقرير سعادتكم عـن عمليـة 
S و Corr.1)، فـــإن  الأمــم المتحــدة في قــبرص، المــــؤرخ ٢٦ أيـــار/مـــايو ٢٠٠٠ (2000/496/
السـلطات قـد اتخـذت جميـع التدابـير اللازمـة علـى الوجــه المطلــوب لزيــادة تعزيــز المســتويات 

المعيشية للقبارصة اليونان المقيمين في شمال قبرص وكفالة استمرار رفاههم. 
وخلافاً لادعاءات ممثل القبارصة اليونان، فإن تركيـا لا ”تحتـل“ قـبرص وليـس لديـها 
ــها  ”مخططـات توسـعية في قـبرص“. وفي الحقيقـة، فقـد تدخلـت تركيـا في قـبرص، وفقـاً لحقوق
والتزاماـا بموجـب معـاهدة الضمـان لعـام ١٩٦٠، مـن أجـل وضـــع حــد لمخططــات اليونــان 
التوسعية التي بلغت ذروا، في ١٥ تموز/يوليه ١٩٧٤، بغزو اليونان للجزيرة. ولقد يشـار إلى 
أن الزعيم القبرصي اليونـاني كبـير الأسـاقفة مكـاريوس نفسـه في ذلـك الحـين، ذكـر في كلمتـه 
ـــوز/يوليــه ١٩٧٤، أن اليونــان قــد غــزت،  أمـام مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة في ١٩ تم

بالتأكيد، الجزيرة في تموز/يوليه ١٩٧٤.  
ـــان، هــي الــتي لديــها  واليـوم فـإن الإدارة القبرصيـة اليونانيـة وحدهـا، بدعـم مـن اليون
مخططات توسعية في قبرص. ولا يمضي يوم دون صدور بيانات مـن القيـادة القبرصيـة اليونانيـة 
داعيـة إلى غـزو قـبرص الشـمالية وكاشـفة عـن اسـتعدادهم مـن أجـل هـذه الغايـة. وكمـا ذكــر 
ـــيريديس ”فــإن إعــادة تســليح قــبرص  مؤخـراً الزعيـم القـبرصي اليونـاني السـيد غلافكـوس كل
الجنوبيـة مسـتمرة في إطـار المبـدأ العسـكري اليونـاني-القـبرصي اليونـــاني المشــترك“، (صحيفــة 

بوليتيس القبرصية اليونانية اليومية بتاريخ ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠٠١). 
في ضوء ما ورد ذكره أعلاه، فـإن الوجـود العسـكري الـتركي في الجمهوريـة التركيـة 
لشمال قبرص، وفقاً لمعاهدة الضمان لعام ١٩٦٠، يمثـل مطلبـاً أمنيـاً حيويـاً للشـعب القـبرصي 
التركي. ويمكن أن تفهم الحاجة لاستمرار هذه الضمانــات الأمنيـة بـالنظر إلى التـاريخ القريـب 
للجزيرة. فقد شهدت السنوات بين عامي ١٩٦٣ و ١٩٧٤ قسوة وعنفاً وانتهاكات لحقـوق 
الإنسان بصورة لم يسبق لها مثيـل ارتكبـها القبارصـة اليونـان ضـد الشـعب القـبرصي الـتركي. 
ونتيجة للفظائع القبرصية اليونانية خلال تلك السنوات، اقتضـى الأمـر إخـلاء أكـثر مـن ١٠٣ 
من القرى واضطر ٠٠٠ ٣٠ من القبارصة الأتراك للجوء إلى جيوب في ظـروف غـير إنسـانية 

طوال ١١ عاما خوفاً على حيام. 
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وفيمـا يتعلـــق بالإشــارة إلى ”الإدارة المحليــة الفرعيــة“، يكفــي القــول أن الجمهوريــة 
التركية لشمال قبرص، التي أسسها الشعب القبرصي التركي من خلال ممارسة حقه الجوهـري 
في تقرير المصير، هي دولــة مسـتقلة ذات سـيادة. ومـن المـهم أيضـاً ملاحظـة أن تركيـا تعـترف 
بالجمهورية التركية لشمال قـبرص وتحـترم سـيادة هـذه الدولـة واسـتقلالها. وفي حقيقـة الأمـر، 
فإن الإدارة القبرصية اليونانية، بتعلقها بلقبها المغتصب بوصفـها ”حكومـة قـبرص“، هـي الـتي 
تحاول أن تجعل الدولة القبرصية التركية ”إدارة فرعية“ تابعة لها تحقيقاً لتطلعها الطويل الأجـل 

لجعل قبرص جزيرة يونانية تضم ”أقلية“ قبرصية تركية. 
ويدعــي ممثــل القبارصــة اليونــــان أن تركيـــا ”تتـــابع دون كلـــل قبـــول مـــا يســـمى 
بـ ’الحقائق‘“ الناشئة عن غزوها غير المشروع للجزيرة في عام ١٩٧٤. ومن الواضح أن ممثـل 
القبارصة اليونان يجـد صعوبـة في قبـول أن حقـائق اليـوم، ولا سـيما وجـود دولتـين في قـبرص، 
ــــير الإدارة القبرصيـــة  لم تظــهر في عــام ١٩٧٤ ولكنــها ظــهرت في عــام ١٩٦٣ نتيجــة لتدم
اليونانية للشراكة في جمهورية قبرص. ولم يترك ذلك للجـانب القـبرصي الـتركي خيـاراً سـوى 
إنشـاء إدارتـه الخاصـة ومـن ثم دولتـه الخاصـة في ايـة المطـاف. أمـا حقيقـة وجـــود إدارتــين في 
الجزيـرة منـذ تدمـير الجـانب القـبرصي اليونـاني لجمهوريـة قـبرص في عـــام ١٩٦٣ فقــد أكدهــا 

السيد غلافكوس كليريدس في مذكراته المعنونة قبرص: شهادتي حين قال: 
ـــه  ”... بسـبب تمزيـق النظـام الدسـتوري نشـأ وضـع غريـب، أصبحـت بموجب
سـلطة الدولـة، مـن جــانب، تحــت الســيطرة المطلقــة لليونــان، وعلــى الرغــم مــن أن 
الحكومة قد أعـترف ـا دوليـاً، فعلـى الصعيـد الداخلـي نشـأت جيـوب تركيـة داخـل 
أراضي الجمهورية أنشئ فيها أولاً تنظيم أولي لغـرض حكـم القبارصـة الأتـراك ... ثم 
تطـور التنظيـم العسـكري - السياسـي الأولي للأتـراك في الجيـوب ليصبـح إدارة مؤقتـة 
تقوم على ميثاق، وفي الوقت نفسه، تم الفصل بين السلطتين السياسية والعسكرية“. 
وفيما يتعلق بالإدعـاء الـذي لا أسـاس لـه بشـأن ”جلـب ٠٠٠ ١٢٠ مسـتوطن“ إلى 
شمال قبرص، أود أن أذكر أن الجمهورية التركية لشمال قبرص هي الســلطة الوحيـدة المختصـة 
للقيام بتعداد للسكان في أراضيها. وبمـا أن هـذه البيانـات تتضـارب مـع النتـائج المعلنـة للتعـداد 
الـذي قـامت بـه الجمهوريـة التركيـة لشـمال قـبرص، فإـا لا يمكـن أن تكشـــف عــن الصــورة 

الحقيقية فيما يتعلق بالسكان في هذا البلد. 
أما السيد سوتوس زاخيوس، بوصفه ممثلاً للإدارة القبرصية اليونانيـة، وهـي إدارة غـير 
قانونيـة وغـير شـرعية اغتصبـت، بقـوة السـلاح، لقـب ”حكومـة قــبرص“ وأمــرت بارتكــاب 
مذابح للشعب القبرصي التركي ولا تزال حتى هذا اليوم تفـرض إجـراءات حظـر غـير إنسـانية 
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عليـه، فيجـرؤ علـى الحديـث عـن ”سـيادة القـانون“ و ”المصـالح الحقيقيـة“ للشـعب القـبرصي 
الــتركي. ثم يــأتي وصــف الجــانب القــبرصي اليونــاني أي موقــف يضمــن الحقــوق الشــــرعية 
والمساواة في السيادة للشـعب القـبرصي الـتركي بأنـه ”شـروط مسـبقة غـير مقبولـة“ ليكشـف 
عـن اسـتهانة الإدارة القبرصيـة اليونانيـة بســـيادة القــانون وبحقــوق الشــعب القــبرصي الــتركي 

ومصالحه. 
والإدارة القبرصية اليونانية، التي تدعي أن ”التركـيز الأساسـي ينبغـي أن ينصـب علـى 
مضاعفة الجهود للتوصل إلى حل عادل وعملي“، تلجأ بدلاً عـن ذلـك، مـن خـلال اسـتغلالها 
للقبها المزيف بأا ”حكومة قبرص“، إلى محافل مثل المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان حـتى 
ـــق في أنكــم ســتبذلون قصــارى جــهدكم لحمــل الإدارة  تدمـر أسـاس هـذه التسـوية. ونحـن نث
القبرصية اليونانية على ضرورة الكف عن جميع هذه الأنشــطة الـتي تعيـق جـهودكم الراميـة إلى 
تحقيـق تسـوية عادلـة وعمليـة. وتعتقـد حكومـة الجمهوريـة التركيـة لشـمال قـبرص أن أي ــج 
لتحقيق تسوية في قبرص ينفصل عن الحقائق التاريخيـة والقانونيـة والسياسـية للجزيـرة سـيكون 

مصيره الفشل، على نحو ما دللت عليه ثلاثة عقود من المفاوضات. 
وسأغدو ممتناً لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 

الجمعية العامة، في إطار البند ٦٤، ومن وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) آيتوغ بلومر 
ممثل الجمهورية التركية لشمال قبرص 

 


